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الإلحاح عل فهم موطن النّزاع

لقد استعرض المحقّق الآخوند دلیلَیه تجاه استحالة «اتخاذ القصد ف متعلَّق الأمر» و من ثَم قد أکدنا برات عل أنّ أساس
الاستحالة ینبن عل رکنین ‐رغم أنّ الأعلام لم یعلنوهما ضمن کلماتهم‐:

· أن نَعتبر الأمر «شخصیا»ً ‐لا کلیاً کما زعمه المحقّق المشین‐ بحیث یعدّ «شخص الأمر» قیداً لمتعلّق الأمر، فیصلّ «بقصد
امتثال شخص هذا الأمر» فهذا هو برکان النّزاعات إذ ستَتولَّد منه استحالة الدّور تماماً، بینما لو نَوی «طبیع الأمر» لَخرج عن

دور النّزاعات موضوعاً.

· و أنّ أمر المول قد انیط عل «القصد الصادر عن الملّف خارجاً» لا القصد الثّبوت، فمن ثَم ستَستحم الاستحالة إذ تَستحیل
إناطة متصور المول و أمره عل القصد الخارج و بالعس.

.راعات بتّاد عن مسرح الصظ النّقتطتَین فقد تَباعلحل إجابةَ الاستحالة من دون أن ین حاوفالنّاتج أنّ م
 

مسایرة الفایة لنَسف الإشالیة الواهیة

القصد و نفس القصد رهین إذ نفس الأمر رهین «القصد حین أمر المول لّف امتثالل المحقّق الآخوند مقالته «بعجز الملقد ذَی
صدور الأمر منذ البدایة، فبالتّال سیستحیل الامتثال الخارج أیضاً.

:قائلا مة، بعلاج سطحماً قد عالَج هذه الاستحالة المستَحمتوه ن1. و ل

دة (فالأمر بها مقي (المول) ان تصورضرورة إم ان الإتيان بها بهذا الداعالأمر و إم ان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعإم»
مقام الثّبوت) و التمن من إتيانها كذلك (مقیدة) بعد تعلق الأمر بها (لا الامتثال حین الأمر ک یستحیل) و المعتبر من القدرة

المعتبرة عقلا ف صحة الأمر إنما هو ف حال الامتثال (الخارج) لا حال الأمر (فبالتال قد تَلاشَ الدّور المذکور)»[1]

2. و ثمةَ أجّء أیضاً قد صحح الاستحالة من جادة أخری معتقداً: بأنّ المول حینما ینش الأمر فستَتواجد القدرة «بنفس الإنشاء»
أجل، لو لاحظنا قبل الإنشاء لَعجز الملّف عن الامتثال مع القصد بینما نحن نَعتبر قدرتَه عقیب الإنشاء فلا یتعجز عن امتثاله أبداً،

و بهذه الرؤیة سیضمحل الدّور تماماً.

3. و قد تولَّ بعض الصنادید الإجابة ‐من بعد آخر‐ هاتفاً: «و توضيح النّظر ف الجواب يتوقف عل بيان المقصود من شرطية
القدرة، فنقول: ان الشرط:
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ون دخيلا فو ما هو المصطلح به عليه عند أهل ذلك الفن، و هو جزء العلة التامة و ما ي ،قد يطلق و يراد به معناه الفلسف ‐
وجود المشروط.

‐ و قد يطلق و يراد به معن غير ذلك، بل ما يون مصححا لإيجاد الفعل و رافعا للغويته و موجبا لونه من الأفعال العقلائية و ان
أمن وجود الفعل بحسب ذاته بدونه.

و ذلك نظير ما يقال شرط اعتبار الملية ترتب الأثر عليها، فان ترتب الأثر ليس دخيلا ف وجود الملية، بل هو مصحح لإيجادها
من قبل العقلاء و به يخرج الفعل عل تقدير وجوده عن اللغوية. و من الواضح ان الشرط بالمعن الأول سابق رتبة عل المشروط،

فيمتنع ان يفرض تأخره عنه رتبة ف حال من الأحوال سواء كان ف وجوده لا حقا أم سابقا عل وجود المشروط.

و اما الشرط بالمعن الثان، فليس هو ف الرتبة سابقا عل المشروط و لا يتوقف المشروط عليه، فلا يمتنع ان يفرض تأخره عنه
ف الرتبة.

و شرطية القدرة للتليف لو أريد بها المعن الأول كان الإشال ف محله، إذ القدرة عل قصد الأمر يتوقف عليها الأمر مع ان قصد
الأمر معلول لوجود الأمر

،الثان للشرطية، بل المقصود بها المعن الفلسف ليف ليس المقصود بها المعنن الّذي يهون الخطب ان شرطية القدرة للتل
فالقدرة مصححة للأمر و التليف، إذ بدونها يون لغوا و معها يخرج عن اللغوية، فه شرط للتليف الصادر من المول الحيم،
مقام الامتثال لا ف ليف، كما أنها ثابتة، إذ ما هو شرط و مصحح للأمر انما هو القدرة فون ناشئة عن نفس التفلا يمتنع ان ت

ظرف الأمر ك يدع عدم القدرة عليه بدون الأمر، و القدرة عل قصد الأمر ف ظرف الامتثال حاصلة لتحقق الأمر.»[2]

و تمثیلا لمقالته ‐إزالة اللّغویة ببرکة الشّرط‐ لاحظ «تملی المفلس» فقد اشتَرط علیه الشّارع البلوغ و انعدام الإفلاس ک یسوغ
ذلة، فخلُق اللّغویهذا الشّرط بل إنّ فقدان الشّرط سی توقّف وجود المشروط عل ستدعفتأسیس فهذا الشرط لا ی ،له التّملی

.ة عن العمل العباديف اللّغوینسی دورا معاً‐ بل قد اشتَرط القصدَ کی توقّف علیه ‐کة «قصد الأمر» فإنّ الأمر لا یشرطی

Ø و لنّا نَأب عن هذه الإجابة لأنّها أیضاً لم تَحل مصیبةَ الدّور إذ المول بالتّحدید قد علَّق أمره عل القُربة تماماً و بالتّال قد عجز
الملّف عن امتثال التّلیف المعلَّق ثبوتاً إذ حینما علّقه بالقصد و بانَ الدّور فسیعجز الملّف ‐حتّ ف ظرف الامتثال‐ عن

التّنفیذ إذ «ذات الصلاة» بمفردها عدیمةُ الأمر فلم تُصبِح مأموراً بها ک ینوي أمرها، إذن فما نواه الملّف لم یقع للامتثال و ما
.قصده المولأوقَعه لم ی

محاربة الفایة مع الأجوبة الواهیة
و حیث قد تَلخَّصت عمدة الأجوبة ضمن استشال المتوهم ‐أي اشتراط القدرة حین الامتثال لا حین الأمر‐ فسنَتلوا علیم

:فایة رافضاً قائلامقاولات صاحب ال

«(القدرة حین الامتثال) واضح الفساد ضرورة أنه و إن كان تصورها كذلك بمان من الإمان إلا أنه لا ياد يمن الإتيان بها
(خارجاً) بداع أمرها لعدم الأمر بها فإن الأمر حسب الفرض تعلق بها مقيدة بداع الأمر (فاستَلزم المحذور آنَذاک) و لا ياد

يدعو الأمر إل ما تعلق به لا إل غيره.»[3]

:ة قائلاة خاصقنیاً» بتع «أمراً شرعيصطَنم أن یل المتوهحاو ثم



«إن قلت: نعم و لن نفس الصلاة أيضاً صارت مأمورة بها بالأمر بها مقيدة (فلاهما مأموران نظیر المرکب المأمور الذي قد
تَعلّق الأمر بل جزیئاته أیضاً فینوي ذات الصلاة الشّرعیة).

قلت: کلا (لیست الصلاة من نَمط المرکب ک تَحظ أجزاىها بالأمر أیضاً بل تُعدّ من نمط «العمل المقید بالقصد» لا «مرکب مع
القصد») لأنّ ذات المقيد (الصلات) لا يون مأمورا بها (إذ القید و المقید بمنزلة عنصر مندَمج و ذل نظراً إل أنّ التقید جزء و

فإنه ليس إلا وجود واحد واجب بالوجوب النفس لا يتّصف بالوجوب أصلا (دالمقی) العقل فإنّ الجزء التّحليل (القید خارج
كما ربما يأت ف باب المقدمة.»[4]

و سلالة إجابته: أنّ «تقیید» الصلاة بالقصد و «شرطیتها» هما اللّذان قد أوقَعا الملّف ضمن الدّور إذ لا یعقَل أنّ ینوي «محض
الصلاة» فحسب بلا شروطها فإنّ أمر المقید سینعدِم بانعدام قیده، بینما هدف المول ه «الحصة الخاصة للصلاة المقیدة»

بأکملها، و لهذا سیتغایر المأت مع المأمور به ‐أي الحصة المحدَّدة‐ ف الخارج أیضاً، فبالتّال إنّ مجرد «القدرة لدی الامتثال»
أجنب تماماً عن حقیقة الدّور.

:قائلا تبریر «قصد الأمر» بالنّحو التّال عل ل قد ألَحالمستش نو ل

إن قلت: نعم لنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطا (فسیستحیل) و أما إذا أخذ شطرا فلا محالة نفس الفعل الذي تعلق الوجوب به مع
هذا القصد يون متعلقا للوجوب إذ المركب ليس إلا نفس الأجزاء بالأسر و يون تعلقه بل بعين تعلقه بالل و يصح أن يؤت به

بداع ذاك الوجوب ضرورة صحة الإتيان بأجزاء الواجب بداع وجوبه.

قلت: مع امتناع اعتباره (قصد الأمر بعنوان الجزء التّرکیب) كذلك (أي تقید الأمر بالإرادة) فإنه يوجب تعلّق الوجوب بأمر غير
اختياري (أي إرادة الأمر مع القصد) فإنّ الفعل و إن كان بالإرادة اختياريا إلا أن إرادته ‐حيث لا تون بإرادة أخرى و إلا

لتسلسلت‐ ليست باختيارية كما لا يخف إنما يصح الإتيان بجزء الواجب بداع وجوبه ف ضمن إتيانه بهذا الداع و لا ياد
يمن الإتيان بالمركب من قصد الامتثال بداع امتثال أمره.»

إذن:

‐ أولا: إنّ الإرادة لا تُعدّ اختیاریة أبداً ک یستوجب الشاارع «إرادة الأمر» من الملّف.

‐ ثانیاً: إنّ الأمر لا یدعو إلا إل متعلّقه ‐الصلاة‐ و المتعلَّق یعدّ محرِکاً لامتثال الأمر، بینما موضوع نقاشنا ‐أي امتثال الأمر
بقصد الأمر‐ سیستتبِع أن یحرِک الأمر قصد الأمر فهو المستحیل إذ الشّی الواحد لا یعدّ علّة تحری نفسه.[5]

فالنتاج أنّ المتوهم قد صحح تَصور «قصد شخص الأمر» ثبوتیاً ثم ألحق به نیة الملّف خارجیاً، إلا أنّ المحقّق الآخوند حیث قد
أهدَم أساس «تواجد الأمر» فبالتّال قد استَأصل شبهة المتوهم تماماً.

-----------------------
[1] و قد تخَلَّص العلامة الحل عن الاستحالة بهذا التّقریب أیضاً قائلا: «ما يصح أخذه ف المتعلّق و ما لا يصح: و من ابتاراتهم

تقسيم القيود إل قسمين:
قسم يتعلّق به الطلب و يقع تحت دائرته، كالطهارة، فيقال: صل مع الطهارة، أو صل إل القبلة، إل غير ذلك من القيود المأخوذة

ف جانب المتعلّق.



و هناك قيود لا يتعلّق بها الطلب، و لا يتحقّق إلا بعد تعلّق الطلب بالمتعلّق، و مثلها ‐ ما يتولّد يعد تعلّق الطلب ‐ لا يقع متعلّقا له،
كقصد الأمر، و قصد الوجه (الوجوب أو الندب)، فإنّ هذه القيود، قيود فوق دائرة الطلب و إنّما تتولّد بعده، و يترتّب عل ذلك أنّه
لو شكّ ف أنّ واجبا كذا تعبدي أو توصل، لا يمن الحم بأنّه توصل بحجة أنّ قصد الأمر لم يقع ف متعلّق الأمر، لأنّ المفروض
أنّ قصد الأمر عل فرض وجوبه لا يمن أخذه ف متعلّق الطلب، فعدم أخذه فيه لا يون دليلا عل عدم أخذه قيدا للمتعلّق، و هذا
التقسيم و إن وقع موقفا للنقاش و لنّه لا يخلو عن فائدة.» (نهایة الوصول إل علم الأصول (العلامة الحل). Vol. 1. ص45 قم ‐

ایران: مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام.)
.روحان ه سيد محمد حسينص416 قم ‐ ایران: دفتر آيت ال .Vol. 1 .الأصول محمد. منتق [2] روحان

[3] کفایة الأصول (طبع آل البيت). ص73 قم مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[4] نفس المصدر.

[5] و قد علَّق علیه الأستاذ هنا مستشلا بأنّ الأمر یدعو إل قصد الأمر لا إل نفس الأمر ک یدعو إل نفسه.


